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  :الملخص
ر القانوني للرقابة المستقلة على الانتخابات في الجزائر وصولا إلى تهدف هذه الدراسة إلى استعراض التطو   

لية  141السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فقد استحدث المشرع الجزائري بالاستناد إلى المادة  من الدستور ا 
 جديدة للحفاظ على شفافية وحيادية الانتخابات.

ت السلطة الوطنية المستقلة لتحل مكان 
 
نشا الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي حلت حيث ا 

محل كل من اللجنة الوطنية القضائية للإشراف على الانتخابات واللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات، وصدر 
ن تمت المصادقة عليه من قبل غ 2019سبتمبر  15المتعلق بالسلطة المستقلة في  07 -19القانون العضوي  رفتي بعد ا 

 البرلمان.

، القانون 07-19الرقابة المستقلة، الإطار القانوني، العملية الانتخابية، القانون العضوي : الكلمات المفتاحية
 ، السلطة المستقلة.08-19 العضوي

Abstract:  

      This study aims to review the legal development of independent monitoring 

of elections in Algeria to the independent national elections authority. According 

to Article 141 of the Constitution, the Algerian legislator has introduced a new 

mechanism to maintain the transparency and neutrality of the elections. 

      It established the Independent National Authority to replace the Independent 

Supreme Electoral Observatory, which replaced both the National Judicial 

Committee to oversee elections and the National Political Committee for 

Monitoring Elections, and Organic Law 19-07 related to the Independent 

Authority was issued on September 15, 2019 after it was ratified by two 

chambers of  Parliament. 
Key words: Independent Control, Legal Framework, Electoral Process, Organic 

Law 19-07, Organic Law 19-08, Independent authority. 
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  المقدمة:
ك ثر مصداقية، ولتبديد الشكوك  محاولةيجب 

 
لترسيخ المساواة الديمقراطية، وإضفاء لا

ليات وضمانات تؤدي إلى المزيد من 
 
بالعملية الانتخابية، اتجهت نية السلطة الجزائرية إلى إيجاد ا

لية تتمثل في مجموعة 
 
لية الرقابة على العملية الانتخابية، هذه الا الشفافية والنزاهة من خلال تجسيد ا 

ش  خا  ت    تكليفه        بش  كل رس  مي بممارس  ة الإ جراءات الت  ي تتس    بالموض  وعية والحي  اد م  ن قب  ل ا 
عم   ال المتابع     ة والرقاب     ة وتقص   ى الحقائ      ق، ح      ول ص   حة إج       راء وسي      ر العملي   ة الانتخابي ة  و ا 

ن يت        التحق ق م ن ال دعاوى ا ي ة انتهاك ات تذك       ر ف    ي ه ذا المج       ال، على ا  لت ي تش ير إل ى ح دوث ا 
ك د م ن س ير 

 
ذلك وف      ق اللوائ    ح والقواني    ن المعم      ول بها في هذا الإطار، حيث ته دف الرقاب ة إل ى التا

ي شكل كان.العملي ة الانتخابي ة بش كل نزي ه بعي دا ع ن التزو 
 
 1ير والتلاعب با

ن عملية الرقابة قد تتصف بالاستقلالية، وتبعا لذلك تعتبر الرقابة المستقلة عملي ة  كما ا 
رص د وجم ع المعلوم ات وإص دار الملاحظ ات والتقييم ات ح ول س ير العملي ة الانتخابي ة، بن اء عل ى 

مثل ي المترش حين، م ع الالت زام بع دم الت دخل ف ي المعلوم ات الت ي ت   جمعه ا م ن قب ل الم راقبين وم
م ام  كي د نزاه ة العملي ة الانتخابي ة ا 

 
ساس ي تا

 
س ير تل ك العملي ة، فالمراق ب يمث ل مص لحة عام ة وهدف ه الا

و الجمه ور بطبيع ة عمل ه فإن ه ش خص حي ادي يراق ب العملي ة الانتخابي ة دون الت دخل ف  ي الع ام ا  ي ال را 
و ش كوى خطي ة ح ول س ير العملي ة الانتخابي ة ولك ن  ن يبدي ملاحظات ا  سيرها ولا يجوز للمراقب ا 
ن تق دم الملاحظات  يح ق ل ه ت دوين ملاحظات ه ورفعه ا لهيئ ة الرقاب ة الت ابع له ا ويح ق لهيئ ة الرقاب ة ا 

 2للهيئات المختصة.
نظي  الانتخابات ومراقبتها، وبعد إنشاء عدة نتيجة للتجربة الطويلة للجزائر في مجال ت  

خيرة 
 
حداث السياسية الا

 
نيطت بها مهمة مراقبة العملية الانتخابية، وبعد الا لجان وهيئات مستقلة ا 

حكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لعام  فضت الإصلاحات إلى إعادة النظر في ا   2016ا 
المتعلق بالسلطة  07-19، والقانون العضوي رق  08-19من خلال إصدار القانون العضوي رق  

ن يضمن "نزاهة العمليات الانتخابية وشفافيتها"،  نه ا 
 
الوطنية المستقلة للانتخابات، ما من شا

خير سلطة وطنية مستقلة تكلف برقابة الانتخابات
 
، والتي تعتبر مؤسسة دائمة واستحداث هذا الا

إنشاؤها بمناسبة كل انتخابات، تتولى مراقبة عملية مراجعة تخلف الهيئات المؤقتة التي كان يت  
القوائ  الانتخابية وضمان حق المترشحين في الحصول على هذه القوائ  والتك فل الكامل بالتوزيع 

 المنصف لوسائل الحملة الانتخابية للمترشحين.

                                                             
بو غدير، الرقابة الوطنية والدولية... هل تحقق نزاهة الانتخابات، مقال منشور على الموق -1 ع الالك تروني: م حمد ا 

https://www.startimes.com/?t=26005630  
فلسطين، منشور على الموقع  -قواعد سلوك المراقبين ووكلاء القوائ  الانتخابية، لجنة الانتخابات المركزية -2

  الالك تروني:

www.elections.ps/Portals/30/pdf/GazaReg2012/LocalObserverCodeOfConduct2012_AR.pdf 

https://www.startimes.com/?t=26005630
https://www.elections.ps/Portals/30/pdf/GazaReg2012/LocalObserverCodeOfConduct2012_AR.pdf
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ي عملیة انتخابیة لابد من وضع س
 
نه لنجاح ا

 
لطة مستقلة من خلال ما سبق یمكننا القول با

 ومحايدة نزيهة وشفافة تتولى عملية إدارة ومراقبة الانتخابات. 
ي مدى يعتبر النظام القانوني المنشئ للسلطة وعلیه نطرح الإشكالیة التالیة: 

 
ل ى ا ا 

الوطنية المستقلة للانتخابات نظام محكم ودقيق، يساهم في تجسيد حيادية واستقلال السلطة 
خيرة ؟.المنظمة لعملية الانتخاب 

 
 ويحقق شفافية وتعددية ونزاهة هذه الا

طر القانونية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 
 
بالتالي سنتطرق في هذه الدراسة إلى الا

حكام الدستور وكذلك القانون العضوي  الخا  بهذه السلطة،  073-19التي تجسدت من خلال ا 
 
 
 تي:بتقسي  الموضوع إلى محورين رئيسيين، على النحو الا

ساس الدستوري للرقابة المستقلة على الانتخابات -1   
 
 الا

ول قانون نظّ  الانتخابات في الجزائر المستقلّة هو القانون   الصّادر بتاريخ 3054 -63كان ا 
وت  20 ك توبر 28الم ؤرخ في  085 -80، ث  صدر الق انون 1963ا   ال م ؤرخ 136 -89ليليه ال قانون  1980ا 

وت  07ف   ي  مر ،1989ا 
 
خيرا القانون العضوي الذي صدر بموجب الا  06المؤرخ في 077 -97وا 

                        ي          .2004فيفري  07الصّادر في  018 -04المعدّل والمتمّ  بموجب القانون  1997مارس
لة الانتخاب، بحيث انتقل تنظي  شروط ممارسة حق 

 
يسجل هنا تطورا إيجابيا في مسا

مرورا بالقوانين العادية. يكمن  1997، إلى قانون عضوي سنة 1963مجرّد مرسوم في من  الانتخاب
إلى مجال  1963الإيجابي هن ا في انتقال تنظي  حق الانتخاب من مجال التنظي  في ظلّ دستور  الطّ ابع

ن يتعرّض إليه م19899و 1976ظ لّ دستوري  القانون في ك ثر ضدّ ما يمكن ا  ن ، مكسبا إيّاه حصانة ا 
ن هذا لا يكسبه قدرا كافيا من الحصانة  تعديلات في مختلف جوانبه من طرف السّلطة التّ نفيذية، غير ا 

                                                             
، يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، 2019سبتمبر  14المؤرخ في  07 -19القانون العضوي رق   -3

 .2019سبتمبر  15، الصادر في 55ج.ج،  عدد ج.ر.
وت  20المؤرخ في   305 -63القانون رق   -4 وت  20، الصادر في 58، ج. ر.ج.ج، عدد 1963ا  حدد سن ، 1963ا 

 20المؤرخ في  306 -63يحيل في المادة الثالثة منه على المرسوم رق  الانتخابات ونظ  الاستشارات الانتخابية القادمة ل
وت   الذي يعتبر قانون الانتخابات من بالمعنى الشكلي له.و 1963ا 

ك توبر  28المؤرخ في  08-80القانون رق   -5  28، الصادر في 44، يتضمن قانون الانتخابات، ج.ر.ج.ج، عدد 1980ا 
ك توبر   .1980ا 

وت 07المؤرخ في  13-89القانون رق    -6 وت  07في  ، الصادر32، المتضمن نظام الانتخابات، ج.ر.ج.ج، عدد 1989ا  ا 
1989. 

مر رق   -7
 
، المتضمن القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، ج.ر.ج.ج، عدد 1997مارس  6المؤرخ في  07-97الا

 .1997مارس  06، صادر في 12
، الصادر 09، المتعلق بنظام الانتخابات، ج.ر.ج.ج، عدد 2004فيفري  07المؤرخ في  01 -04القانون العضوي رق   -8

 .2004فيفري  11في 
 في نفس المادة. 1989، وكذلك دستور 10فقرة  151في مادته  1976نص على ذلك دستور   -9
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لما نعرفه عن طبيعة النظ    ام السياسي الج زائ ري و هيمنة السّلطة التنفيذية عليه، خاصة في ظل 
ح  ادية الح  زبية وحتى في ظل التّ عددية السياسية بعد صدور دستور 

 
 .1989الا

ن ما يجب تسجيله هو التحوّل النّوعي الذي جاء به تعديل الدّستور في استفتاء 
 
 28غير ا

لا و ه ي القوانين 1996نوفمبر ، بخلقه نوعا جديدا من القوانين في هرم القي  القانونية الجزائرية، ا 
دراج نظام الانتخابات من ضمن المواد التي يشرّع فيها البرلمان ب

 10قوانين عضوية.الع ض   وية، وا 
يعتبر هذا تطوّرا نوعيا نظرا للمكانة التي تحتلها القوانين العضوية في تدرج القواعد 
تي حسب الفقه الدّستوري في المكانة الثانية وراء القوانين ذات الطابع 

 
القانونية، فهي تا

تتميّز فيما  فتكون لها علوية على القانون العادي بما( Les lois constitutionnelles)الدستوري 
الفقرة  114يتعلّ ق بإجراءات إعدادها، وذلك ضرورة خضوعها لرقابة المجلس الدّستوري حسب المادة 

ن 11من الدستور  3 سلوب يمكن ا 
 
، قصد التحقّ ق من مطابقتها له. فلجوء المشرّع الدّستوري إلى هذا الا

 إلى ه
 
نّه تقليد للمشرّع الدّستوري الفرنسي الذي لجا

سلوب منذ دستور يفسّر على ا 
 
في مادّته  1948ذا الا

نه  115 غلبها ذات طابع انتخابي، كما يمكن تفسير ذلك على ا  حال فيها على قوانين عضوية ا  التي ا 
ى عن اعتداءات السّلطة التّ نفيذية 

 
ك ثر حماية بمنا ي الانتخاب، وجعله في مركز ا  تدعي  لهذه السّلطة ا 

ن يرسي قواعد منافية لما على المبادئ الدّستورية، فلا يمكن للقا نون العضوي المتعلق بالانتخابات ا 
قرّه الدّستور فيما يخص الاقتراع العام، بل يهت  فقط بتنظي  الهيئة النّاخبة من حيث الشّروط  ا 

صبح غير دستوري.  12الواجب توافرها في الناخب بم ا لا يتناف  ى و الدستور و إلا ا 
 ير السابقة:الرقابة المستقلة في ظل الدسات -1-1

جل ضمان نزاهة العملية الانتخابية وضمان حياد الإدارة في مواجهة  اعتمدت الجزائر من ا 
ليات ل  تكن موجودة في السابق، حيث عمدت منذ الانتخابات التشريعية لعام  المترشحين على عدة ا 

اصة ذات فروع على استحداث اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تعد هيئة خ 1997
محلية تتمتع بصلاحيات مراقبة قانونية العمليات الانتخابية في إطار احترام الدستور وقوانين 

 13الجمهورية عبر مختلف مراحلها إلى غاية الإعلان الرسمي للنتائج.
ليك 2009كما ت  إعادة تجديد اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية لعام 

 
ة ا

ل
 
مر عند هذا الحد من الا

 
يات التي تساعد على ضمان نزاهة الاقتراع وضمان حياد الإدارة، ول  يتوقف الا

                                                             
مقاربة حول المشاركة والمنافسة  -عبد المؤمن عبد الوهاب، النظام الانتخابي في التجربة الدستورية الجزائرية -10

-2006لقانون العام، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، ، رسالة ماجستير في ا-السياسية  في النظام السياسي الجزائري 
2007 .    ،23 ،24. 

 07، الصادر في 14، يتضمن التعديل الدستوري، ج.ر.ج.ج، عدد 2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون رق   -11
 .2016مارس

 .24عبد المؤمن عبد الوهاب، مرجع سابق،  .  -12
 لنزاهة العملية الانتخابية، مقال منشور على الموقع الالك تروني:السعيد سليماني، حياد الإدارة كشرط  -13

https://slimaniessaid.com/File/admini%202.pdf 

https://slimaniessaid.com/File/admini%202.pdf
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صبحت تسمى باللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات في 
 
بل تغيرت تسمية اللجنة فيما بعد وا

يضا تغيير في تش2004وكذلك رئاسيات  2002تشريعات 
 
كيله ، هذا التغيير في التسمية صاحبه ا

 14اللجنة.
نظامين انتخابين،  199615وبذلك تكون الجزائر قد عرفت بعد التعديل الدستوري لسنة 

مر رق  
 
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  1997مارس  06المؤرخ في  07-97حيث صدر الا

لانتخابات يتعلق بنظام ا 2012يناير  12المؤرخ في  0116-12الانتخابات، ث  صدر القانون العضوي رق  
حكام المخالفة له.

 
 17ت  فيه وضع قواعد جديدة تنض  العملية الانتخابية وتلغي الا

مر رق  
 
، فإن القانون العضوي 1996هو نتيجة للتعديل الدستوري لسنة  07-97وإذا كان الا

جاء لغرض تعميق المسار الديمقراطي وزيادة وتيرة التطور الديمقراطي للمؤسسات  01-12رق  
ولى وهي اللجنة الوطنية 18ةالسياسي

 
ستحدث نوعين من اللجان الوطنية، الا خير ا 

 
، وبصدور هذا الا

حكام  للإشراف على الانتخابات، وهي ذات تشكيلة قضائية بحتة تتولى مهمة الإشراف على تنفيذ ا 
ما الثانية وهي اللجنة  الوطنية القانون العضوي الانتخابي، ل  تعرف الجزائر مثيلا لها منذ الاستقلال، ا 

 19لمراقبة الانتخابات ت  وضعها بمناسبة كل اقتراع.
، إنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات 2016ليت  بعد ذلك بالتعديل الدستوري 

همية في ضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها في كل مراحلها، إذ يعتبر ذلك بمثابة تتويج  لمالها من ا 
 مجال تنظي  الانتخابات ومراقبتها، وهو ما سنفصله في العنصر الموالي. لتجربة طويلة للجزائر في

ساس الدستوري للهيئة العليا في ظل تعديل -1-2
 
 :2016الا

ول مرة إنشاء لجان وطنية مستقلة سنة 
 
ول انتخابات  1995لقد عرفت الجزائر لا بمناسبة ا 

ولى لها لتصبح في كل انتهت مهامها مع انتهاء العملية الانتخابية وتلك كا 20رئاسية
 
نت الانطلاقة الا

                                                             
ونيسي ليندة، الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، مجلة الحقوق والعلوم السياسة -14 ، جامعة 08، العدد 2، جا 

 .635،  . 2017خنشلة، جوان 
، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في 1996ديسمبر  07المؤرخ في  438 -96المرسوم الرئاسي رق   -15

 . 1996ديسمبر 08، الصادر في 76ج.ر .ج.ج، عدد  ،1996نوفمبر  28استفتاء 
 14، الصادر في 01، ج.ر العدد 2012يناير  12ظام الانتخابات، المؤرخ في يتعلق بن 01 -12العضوي رق   القانون -16

 .2012يناير 
، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة 2016النظام الانتخابي الجزائري في إطار التعديل الدستوري لسنة  بوسال  رابح، -17

 .192،  . 2017، ديسمبر 48قسنطينة، المجلد ب، العدد 
 .16،  . 2012ون الانتخابات، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، عمار بوضياف، قان -18
ونيسي ليندة، مرجع سابق،  .  -19  .635ا 
ك توبر 12بلحاج جيلالي، اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، مجلة الفقه والقانون، العدد  -20 ، المملكة المغربية،  ا 

2013 .  ،189. 
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موعد انتخابي إلى جانب استدعاء الملاحظين الدوليين لمتابعة ومراقبة العملية الانتخابية، حيث 
لية مساعدة لتحقيق إحدى مسارات الديمقراطية وضمان حياد الإدارة.

 
 تعتبر الرقابة الدولية هذه كا

جزائري في التعديل الدستوري لسنة ورغبة لتحقيق ذلك اهتدى المؤسس الدستوري ال
ساسية 2016

 
، للعديد من التعديلات التي تشكل في مجملها نقلة نوعية في مجال تعزيز الحقوق الا

للفرد خاصة السياسية منها، باعتبارها رمز لارتقاء التشريعات، حيث وسع هذا التعديل من حقوق 
ين السلطة الحاكمة والمعارضة وتعزيز ، بهدف خلق نوع من التوازن ب144المعارضة حسب المادة 

كبر من خلال المادة  ه  مطالب المعارضة  194هذا بشكل ا  حد ا 
 
منه، والتي تشكل استجابة لا

السياسية في مجال مراقبة الانتخابات من خلال دسترة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، 
سندت إليها مهمة ضمان شفافية العملية الانتخا بية عن طريق الإشراف، ومراقبة جميع المواعيد حيث ا 

الانتخابية في الجزائر كما خول لها الدستور صلاحيات رقابية واسعة عبر جميع مراحل العملية 
 الانتخابية.

صدر المشرع القانون العضوي 
وت  25المؤرخ في  11-16في هذا الإطار ا  المتعلق  2016ا 

خیرة والذي یتضمن بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخ
 
 52ابات وهذا لتحدید كیفیات سیر هذه الا

ساسا لتجسید الشفافیة ومصداقیة الانتخابات و تكریس دولة القانون و تعزیز التجربة  مادة وجاء ا 
الدیمقراطیة، وتعتبر هذه الهیئة كضمانة إضافیة لنزاهة المسار الانتخابي، في هذا الصدد ینص القانون 

حزاب السیاسیة، كما یشیر النص  على 16-11العضوي  
 
اختیار رئیس هذه الهیئة بعد مشاورات مع الا

خر ك فاءات  410) 21إلى تشكیلة الهیئة
 
على للقضاء والنصف الا

 
عضو( نصفه  قضاة یقترحه  المجلس الا

مستقلة من المجتمع المدني یمثلون كل الولایات والجالیة الوطنیة في الخارج وكذا جمیع فاعلي 
  .لمدنيالمجتمع ا

ساسا   ن هذه الهیئة صلاحیات واسعة منها تلك التي تمارسها قبل الاقتراع والمرتبطة ا  نجد ا 
في السهر على نزاهة كل العملیات المرتبطة لاسیما بمراجعة القوائ  الانتخابیة وإیداع الترشیحات 

ما خلال الاقترا 
 
ع تكلف الهیئة العلیا وتسلی  القوائ  الانتخابیة والتوزیع المنصف لوسائل الحملة. ا

وراق التصویت واحترام الترتیب والسهر على احترام مواقیت فتح وغلق مكاتب  كد من توفر ا 
 
بالتا

التصویت، ونجدها تتمتع بصلاحیات حتى بعد الاقتراع وتتمثل في السهر على نزاهة عملیات الفرز 
 على نسخ من هذه المحاضر.واحترام حق المترشحین في تدوین تظلماته  في محاضر الفرز والحصول 

خرى  
 
إضافة لهذه الصلاحیات التي تتمتع بها و المقترنة بالاقتراع، نجدها تتمتع بصلاحیات ا

عامة لاسیما الطلب من النیابة تسخیر القوة العمومیة وإخطارها بالمخالفات المسجلة والتي قد تك تسي 

                                                             
وت  25مؤرخ في ال 11 -16من القانون العضوي  4المادة  -21 ، يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، 2016ا 

وت  28، الصادر في 50ج.ر.ج.ج، عدد   .2016ا 
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جل تدارك الوضع طابعا جنائیا وإخطار السلطات العمومیة والمرشحین بكل تقص
 
و تجاوز من ا

 
یر ا

و معلومة تتعلق بتنظی  وسیر لتقییمها العملیات الانتخابیة.
 
  22والقدرة على الحصول على كل وثیقة ا

ساس الدستوري للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات: -1-3
 
 الا

دت إلى ، والتي ا  2019نظرا للظروف والاضطرابات السياسية التي شهدتها الجزائر منذ بداية 
إسقاط النظام السابق وسعيا للحفاظ على استقرار واستمرارية الدولة، كان لابد من العودة إلى المسار 
مال الشعب عن طريق الانتخابات،  الديمقراطي والقانوني لبناء نظام جديد يتماشى مع طموحات وا 

خابات على جملة من المواد وتحقيقا لهذا الغرض ت  الاستناد في إنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانت
سها المادة  التي تعطي للبرلمان صلاحية صنع القوانين المتعلقة بنظام  141الدستورية نذكر على را 

ن  مكن للبرلمان ا  خير الواسع يشمل كل ماله علاقة بالانتخاب، ومنه ا 
 
الانتخابات وهذا المصطلح الا

 23نحه له الدستور من صلاحيات دستورية.ينشئ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في ظل ما يم
 وجهت وقد جاء استحداث السلطة المستقلة كنتيجة لعدة نقائص واختلالات وانتقادات

 للهيئة العليا، في مقدمتها:
عضاء الهيئة، وهذا ما يؤثر على  - استحواذ رئيس الجمهورية على سلطة تعيين ا 

عضائها من القض ن نصف عدد ا   اة.استقلاليتها، لاسيما وا 
سلوب التعيين  - ثار بعض الانتقاد بسبب انتهاج ا  يضا لرئيس الهيئة العليا، فقد ا  بالنسبة ا 

ن  بدل الانتخاب، فكان هذا الانتقاد وجيه بعض الشيء ويحمل جانب من الصحة، على الرغ  من ا 
حيط كذلك بجملة من الإجراءات قره المؤسس الدستوري ا  سلوب التعيين الذي ا  ن ا 

 
 هناك من يرى با

حزاب السياسية بموجب المادة 
 
التي تضمن نوعا ما ديمقراطية التعيين، والمتمثلة في استشارة الا

 من الدستور. 19424
صلاحياتها في مراقبة الانتخابات، وهي جد محدودة وغير كافية، حيث لا يمكنها  اقتصار -

 التدخل في التجاوزات التي تت  داخل مراكز الاقتراع.
عضاء من الك فاءات المستقلة، حيث ل  تشترط الك فاءة عمومية الشروط الم -

 
طلوبة في الا

مور القانونية.
 
 والمؤهل العلمي بالنظر إلى المهام المنوطة به  التي تتطلب دراية بالا

ن رفع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات إلى 
 
سباب وغيرها، يمكن القول ا

 
لهذه الا

نه غير كافي لضمان فعالية   خطوة مهمة مصاف الهيئات الدستورية وإن كان
 
لصالح هذه الهيئة غير ا

                                                             
 ، مرجع سابق.11 -16من القانون العضوي رق   24إلى  15المواد من  -22
 ، المتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق.01-16القانون رق   -23
ن: "تُحدث هيئة عليا مستقلة لمراقبة 01-16نون رق  من القا 194المادة   -24 ، المتضمن التعديل الدستوري تنص على ا 

حزاب السياسية"، مرجع سابق.
 
س الهيئة شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية بعد استشارة الا  الانتخابات، ترا 
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، لذا 25هذه الهيئة، حيث يجب مراعاة عدة عوامل تعمل على إضعاف دور هذه الهيئة كما سبق الذكر
وجب على المشرع إيجاد حل، ولعله كان إنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مع سد الثغرات 

 السابقة.

ساس -2  
 
 القانوني للرقابة المستقلة على الانتخابات الا

ن الجزائ  ر م  ن ال  دول الت  ي ش  ملها التغيي  ر، بانتهاجه  ا للتعددي  ة  م  ن الثابت بما ك  ان ا 
الحزبي ة وبس بب التط ورات الت ي عرفه ا العال          ف ي مج ال تكري         س مب       ادئ الديمقراطي ة وتطوي     ر 

لي   ات ض   مان انتخاب   ات نزيه   ة وشفافة نظم    ة الحك     وك   ذا تعزي            ز ا  مم ا دف   ع بالمش رع الجزائ    ري  . ا 
عل ى ال رغ  م ن إبقائ ه عل ى هيكل ة إدارة الانتخاب ات ال ذي ك ان معمولا بها في عهد الحزب الواحد، إلى 

لي  ات تنظيمي     ة جدي       دة مستقل       ة تسه       ر عل    ى ض    مان شفافي         ة ونزاه     ة إشراك إلى جان ب الإدارة، ا 
العملي    ة الانتخابي     ة وذل      ك باستحداثه     ا للجان رقابية وطنية مستقلة، وكذا دعوة ملاحظي     ن 

 دوليي      ن.

 السابقة:الرقابة المستقلة في ظل القوانين  -2-1
لية لمراقبة الانتخابات خلال الفترة الانتقالية التي عاشتها البلاد لاسترجاع  ول ا  عرفت الجزائر ا 
الثقة المفقودة بين مؤسسات الدولة والشعب نتيجة توقيف المسار الانتخابي وحدوث فراغ مؤسساتي، 

ولى لظهور الرقابة السياسية على الانتخاب 1995فمثّل تاريخ 
 
ات في التجربة الانتخابية الجزائرية النواة الا

ول انتخابات رئاسية عرفتها الجزائر بعد موجة 13-89في ظل قانون الانتخابات رق    ، وبمناسبة ا 
التحول الديمقراطي ومن اجل إضفاء شفافية ونزاهة اكبر على العملية الانتخابية وإعطاء شرعية 

ت بموجب المرسوم الرئاسي ومصداقية على مؤسسات الدولة استحدث المشرع لجنة 
 
نشا  269 -95ا 

والتي تتمثل في اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات والتي عرفت تحولا كبيرا من حيث القيمة القانونية 
ن كانت تتشكل بموجب مرسوم رئاسي يصدر عن السلطة التنفيذية التي لها السلطة التقديرية  فبعد ا 

خاب، بعدها توالت عملية إحداث هذه اللجنة في كل في استحداثها من عدمه بمناسبة كل انت
مر رق  

 
صبحت  07-97المناسبات الانتخابية في ظل تطبيق الا

 
المتعلق بتنظي  الانتخابات، حتى ا

، 26مقننة تتشكل بمناسبة كل استحقاق سياسي 01 -12بموجب القانون العضوي للانتخابات 
نها كانت تحدث قبل صدور القانون الساب

 
ق الذكر، في كل مناسبة بموجب مرسوم رئاسي، والملاحظ ا

تية: 
 
 نذكر منها المراسي  الرئاسية الا

                                                             
لية المؤسساتية لمراقبة الانتخ -25

 
-19ابات قبل وبعد القانون العضوي رق  زهية حلفاية وساعد العقون وليلى لبيض، الا

نسنة للبحوث والدراسات، المجلد 07 ،    . 2019، جامعة زيان عاشور، الجلفة، ديسمبر 2، العدد 10، مجلة ا 
255 ،256. 

ن لطرش البشير، المنظومة الدستورية و القانونية للإدارة الانتخابية في الجزائر، رسالة ماجستير في القانون ب -26
  .265،  . 2015ي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة م حمد خيضر، بسكرة، الدستور 
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   01 -99، المرسوم الرئاسي رق  58 -97، المرسوم الرئاسي رق  269 -95المرسوم الرئاسي رق    ،
 .115 -07، والمرسوم الرئاسي رق  20 -04، المرسوم الرئاسي رق  129 -02المرسوم الرئاسي رق  

كمله  01-12ا يخص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات رق  فيم
 
نجده خصص بابا با

ليات الإشراف والمراقبة هو الباب السادس)الفصل الثاني(، وتضمن  
 
( احتوت 187-168مادة ) 20لا

الك ثير منها على عديد الفقرات، وهو ما يعكس اهتمام المشرع بمحور الرقابة والإشراف على العملية 
لانتخابية لماله من دور فعال في تكريس نزاهة العملية الانتخابية، فنص على إنشاء لجنتين بمناسبة ا

خرى تدعى اللجنة الوطنية 
 
كل اقتراع، إحداهما تسمى اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات والا

صحيحة، مطابقة لمراقبة الانتخابات، مهمتهما العامة السهر على سير الانتخابات، بصورة شفافة و
تي بعدهما الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في ظل القانون 

 
حكام قانون الانتخابات، لتا

 
لا

دناه:11-16العضوي رق     ، وسنتناول كل هيئة على حدة بمزيد من التفصيل ا 
     
 
شراف على الانتخابات -ا  :اللجنة الوطنية للا 

بثلاث   01-12الانتخابات رق  خصها القانون العضوي المتعلق بنظام 
ن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تتكون 170،169،168مواد) ه  ما تضمنته هذه المواد ا  ( ا 

ساسية طبقا للمادة 168حصريا من القضاة يعينه  رئيس الجمهورية المادة )
 
 169(، وتتمثل مهمتها الا

حكام القانون العضوي المتع لق بنظام الانتخابات، في الفترة الممتدة من في الإشراف على تنفيذ ا 
نها في إطار مهمتها العامة المذكورة تتولى النظر في:  تقدي  الترشيحات إلى نهاية العملية الانتخابية، وا 

ثناء الانتخابات،-  التجاوزات المسجلة ا 
حكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، -   انتهاك ا 
 27(.170من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المادة )القضايا التي تحال إليها  -

ول مرة بمناسبة الانتخابات 
 
وقد ت  تشكيل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات لا

صبحت هذه اللجنة تشارك هيئات قضائية وغير قضائية فضلا عن 2012التشريعية لسنة  ، وعليه ا 
 28سير العملية الانتخابية بجميع مراحلها.المجلس الدستوري وهذا في السهر على حسن 

 اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات: -ب   
 هذه اللجنة مثل سابقتها بمناسبة 187 -171إن المواد المتعلقة بهذه اللجنة ك ثيرة )

 
( وتنشا

صلاحيات ك ثيرة، ومهمتها العامة هي مراقبة  01 -12كل اقتراع، وقد حدد لها القانون العضوي 
عوان المكلفين بها، والتحقق العملي

 
ات الانتخابية وحماية وضمان مبدا  الحياد والنزاهة، من طرف الا

حكام قانون الانتخابات قد نفذت، وهي بالتالي مؤهلة لمعاينة تطابق العمليات  ن جميع ا  من ا 
ن ا ثناء التحضير لها وفي وقت إجرائها، وا  حكام القانون، وفي جميع مراحلها ا  لتدابير الانتخابية مع ا 

ن مراجعة القوائ   كد بواسطة ممثليها ا 
 
ن تتا القانونية المتعلقة بها اتخذت كلها وفي وقتها، فلها مثلا ا 

                                                             
 . 196. 195بوسال  رابح، مرجع سابق،  .  -27
، -دراسة مقارنة لتجربي الجزائر وفرنسا في الانتخابات الرئاسية والتشريعية -سماعين لعبادي، المنازعات الانتخابية -28

طروحة دك توراه في القانون العام   .304،  . 2013، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مح مد خيضر، بسكرة، ا 
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عضاء مك تب التصويت، ودراسة ملفات المترشحين 
 
الانتخابية، وتسلي  نسخ منها وتعليق قائمة ا

ماكن الإشهار، وتمكين الممثلين من حضور عمليا
 
ت التصويت تمت وفقا وتوزيع هياكل التجمعات وا

 لما ينص عليه القانون.
إذا مهمة اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات يمكن تلخيصها بكلمة "الحراسة" في وقت 
الانتخابات إن ما يمكن قوله حول اللجنتين اللتين نص عليهما القانون العضوي المتعلق بنظام 

ن: مهمة اللجنة المشرفة على ا 01-12الانتخابات رق   لانتخابات تشبه مهمة القاضي الذي ينظر في ا 
حكام القانون، وفي القضايا التي ترفع إليه من طرف  المخالفات المسجلة، وفي التجاوزات وخرق ا 
ما مهمة اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، فتتمثل في الحراسة  اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، ا 

نها حارس  ي ا  يتابع ويسجل ولا يحك  وإنما يبلغ عن الانحرافات والنقائص إلى في وقت الانتخابات، ا 
وضاع، وإلى اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، 

 
جل التدخل لتصحيح الا خرى، من ا  جهات ا 

جل النظر في التجاوزات، بينما مهمة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي جاء بها  من ا 
منه فتتمثل في: السهر على شفافية الانتخابات  194بموجب المادة  2016نة التعديل الدستوري لس

 29الرئاسية والتشريعية والمحلية، وكذلك إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع.
 الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات:  -2-2  

لية جديدة للحفاظ 194استحدث المشرع الجزائري بموجب المادة  على شفافية وحيادية  من الدستور ا 
درجت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في التعديل الدستوري الذي اعتمد  الانتخابات. حيث ا 

، وتحل هذه الهيئة محل اللجنة الوطنية القضائية للإشراف على الانتخابات، 2016مارس  7يوم 
 28ون العضوي المتعلق بهذه الهيئة في ، وصدر القان30واللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات

وت  ن تمت المصادقة عليه من قبل غرفتي البرلمان 2016ا   .بعد ا 
وتعد الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هيئة رقابية تتمتع بالاستقلالية المالية 

 واستقلالية في التسيير، ويقع مقر الهيئة في الجزائر العاصمة.
والمتعلق بها  11 -16تشكيلة الهيئة العليا في القانون العضوي رق  وقد ت  التطرق إلى 

 حيث ت  النص على تشكيلتها في الفصل الثاني من هذا القانون تحت عنوان تشكيلة الهيئة العليا.
س الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية بعد استشارة  ويترا 

حزاب ال
 
 سياسية.الا

عضو يعينه  رئيس الجمهورية، نصفه  قضاة  410وتحتوي الهيئة العليا تركيبة متشكلة من 
على للقضاء،

 
خر ك فاءات مستقلة من المجتمع المدني يمثلون كل  يقترحه  المجلس الا

 
والنصف الا

                                                             
 .196بوسال  رابح، مرجع سابق،    -29
30-  

 
ن لهذه الهيئة المكرسة دستوريا نفس المهام الموكلة إلى اللجنتين المنصو  عليهما في القانون العضوي نظرا لا

الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ستحل محل اللجنتين  ، وبالتالي فان01 -12المتعلق بنظام الانتخابات 
 السابقتين )اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات(.
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يئة إضافة وتتطلب عضوية اله ،31الولايات والجالية الوطنية بالخارج وكذا جميع فاعلي المجتمع المدني
ن لا 

 
إلى كون العضو من الك فاءات المستقلة بعض الشروط ومنها إن يكون ناخبا ولا يكون منتخبا، وا

لا يكون قد حك  عليه في جريمة بحك  نهائي ول  يرد اعتباره، 
 
ي حزب سياسي، وا

 
ينتسب العضو إلى ا

ي منصب من المناصب العليا في الدولة  .ولا يكون في ا 
ا المستقلة لمراقبة الانتخابات مهمة السهر على شفافية الانتخابات تتولى الهيئة العلي

كد من احترام جميع المتدخلين في العملية الانتخابية من هيئات ومؤسسات إدارية 
 
ونزاهتها، والتا

حكام القانون المنظ  للانتخابات ونصوصه التطبيقية منذ 
 
حزاب سياسية ومترشحين وناخبين، لا وا 

 32نتخابية إلى غاية إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع.استدعاء الهيئة الا
منح المشرع للهيئة العليا عدة صلاحيات لمراقبة العملية الانتخابية عبر جميع مراحلها  

و بعد الاقتراع. ثناء ا  و ا   33سواء قبل ا 
ن دسترة هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات يعتبر خطوة مهمة في  هنا يمكننا القول ا 

قيق شفافية ونزاهة الانتخابات، وإن ل  ترق إلى مطلب المعارضة بإنشاء هيئة مستقلة ذات طريق تح
تشكيلة تعددية تدير العمليات الانتخابية برمتها وفي جميع مراحلها ابتداء من التسجيل في القوائ  

ما يؤدي حتما الانتخابية وإلى غاية إعلان النتائج النهائية، ولا تخضع لتوجيهات السلطات العمومية، م
إلى نزاهة الانتخابات وشفافيته، مثل ما اعتمد في بعض الدول من بينها تونس بعد سقوط نظام بن 
علي حيث ت  إنشاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهي مستقلة تماما عن الحكومة، ت  انتخابها 

هداف الثورة، وتكليفها بتنظ ، 34ي  الانتخابات والإشراف عليهامن طرف الهيئة العليا المكلفة بتحقيق ا 
يضا في الجزائر من خلال إنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.  وهو ما قد يكون ت  اعتماده ا 

 :07-19الرقابة المستقلة في ظل القانون العضوي رقم  -2-3
ون نص المشرع على السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بموجب المادة الثانية من القان

 سلطة وطنية مستقلة للانتخابات تمارس مهامها بدون تحّيز، تتمت  ع » بقوله:  07-19العضوي رق  
 
تنشا

، وقد «”السلطة المستقلة“بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي وتدعى في صلب النص 
ستقلة، كما لها حددت المادة الثالثة من نفس القانون العضوي الجزائر العاصمة كمقر للسلطة الم

 امتدادات على المستوى المحلي وفي الخارج.
حكام ذات خصوصية بالنسبة 

 
علاه، جاءت با

 
ن نصو  القانون العضوي المذكور ا

 
نلاحظ ا
لهدف المرجو من هذه الخصوصية هو ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية للسلطة المستقلة وا

                                                             
بخلاف اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي تتشكل من قضاة فقط، واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات  -31
حرار.الت

 
حزاب والمترشحين الا

 
مانة دائمة تتشكل من الك فاءات الوطنية وممثلي الا  ي تتكون من ا 

 26، الصادر بتاريخ 13من النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ج.ر.ج.ج، عدد  2المادة  -32
 .2017فيفري 

 جع سابق.، مر 11 -16من القانون العضوي رق   14و 13، 12المادة  -33
 .197بوسال  رابح، مرجع سابق،    -34
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خرى وممارسة مهامها وصلاحياتها بدون تدخل من 
 
ي جهة ا

 
ن عمل السلطة المستقلة يتطلب 35ا

 
، كما ا

جهزة إدارية تتمثل في هيئات موجودة على المستوى المحلي 
 
تنظيما هيكليا يشمل تركيبة بشرية وا

تي: 
 
 وفي الخارج، على النحو الا

 تشكيلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات: -2-3-1
ن ثلاث هيئات هي مجلس السلطة تتكون السلطة المستقلة على المستوى الوطني م

 المستقلة ومك تبها ورئيسها، وسوف نفصل تشكيلة كل هيئة تبعا لما يلي:
 
 
( عضوا يت  50يتشكل مجلس السلطة الوطنية من خمسون ) مجلس السلطة الوطنية المستقلة: -ا

 اختياره  عن طريق الانتخاب من طرف النظراء وه  موزعون على النحو التالي:
 ( عضوا من ك فاءات المجتمع المدني، 20عشرون ) -
عضاء من الك فاءات الجامعية،10عشرة ) -  ( ا 
ربعة ) -  ( قضاة من المحكمة العليا و المجلس الدولة،04ا 
 (،02محاميان ) -
 (،02موثقان ) -
 (،02محضران قضائيان ) -
 ( ك فاءات مهنية،05خمسة ) -
 ( شخصيات وطنية،03ثلاثة ) -
 36ية الوطنية بالخارج،( عن الجال02ممثلان ) -

يتولى مك تب السلطة الوطنية المستقلة مساعدة الرئيس في مك تب السلطة الوطنية المستقلة:  -ب
داء مهامه، ويتشكل من ثمانية ) ين يت  انتخابه  من قبل 08ا  عضاء من بينه  نائبا الرئيس، ا  ( ا 

عضاء الخمسون الذين يشكلون مجلس السلطة لمدة لا تتجاوز السنتين
 
 37.الا
عضاء رئيس السلطة الوطنية المستقلة:  -ج  ينتخب رئيس السلطة الوطنية المستقلة من طرف ا 

صوات، وفي حالة تساوي 
 
غلبية الا

 
عضائه و با ول بعد تعيين ا 

 
مجلس السلطة خلال انعقاد اجتماعه الا

صغر سنا.
 
صوات يفوز المترشح الا

 
   38الا

ن
 
اد على المستوى المحلي يتمثل في للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات امتد كما ا

 مختلف المندوبيات الولائية و المندوبيات البلدية المتواجدة عبر جميع بلديات الإقلي  الوطني
 39وممثليات دبلوماسية في الخارج، ينشئ هذه المندوبيات والممثليات مجلس السلطة المستقلة:

                                                             
35-

مين حاشي، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر 
 
حمد عبد الرحمن بن سال  وم ح مد الا  -رضا شلالي وا 

 ،5، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، المجلد-لعملية الانتخابية من هيئات الرقابة إلى سلطة التنظي  والإشرافا
 .206،  . 2020، جامعة زيان عاشور، الجلفة، مارس 1العدد

 ، مرجع سابق.07-19من القانون العضوي رق   26المادة  -36
 من القانون نفسه. 31و 30المادة  -37
 من القانون نفسه. 32المادة  -38
 من القانون نفسه. 37المادة  -39
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  :( عضوا بما فيه  منسق 15( إلى )03تتشكل المندوبيات الولائية من )المندوبيات الولائية
المندوبية، وذلك تبعا لعدد البلديات الموجودة في كل ولاية ولتوزيع الهيئة الناخبة فيها، وتحدد 

، وتمارس المندوبية 40هذه التشكيلة بقرار من رئيس السلطة المستقلة بعد مصادقة مجلسها على ذلك
الولائية للسلطة المستقلة مهامها تحت سلطة منسقها وتحت إشراف رئيس السلطة الوطنية 

 41المستقلة.
  :تحدد تشكيلة المندوبية البلدية بمناسبة كل استشارة انتخابية بقرار من رئيس المندوبيات البلدية

ئية وبعد مصادفة مك تب السلطة السلطة المستقلة، بناء على اقتراح منسقي المندوبيات الولا 
خيرة مهامها تحت سلطة منسقها وتحت إشراف منسق المندوبية الولائية 42المستقلة

 
، وتمارس هذه الا

 43المختصة إقليميا.
  :إن مهام السلطة الوطنية تتطلب إلى جانب المندوبيات محلية، الممثليات الدبلوماسية في الخارج

دتها في القيام بتنظي  العملية الانتخابية، ويت  إنشائها من ممثليات دبلوماسية في الخارج لمساع
ن شرط مصادقة المجلس هو إضفاء للمبدا  الديمقراطي  طرف مجلس السلطة المستقلة، نلاحظ ا 
ي تدخل من السلطات العمومية في اتخاذ  وتكريسا لاستقلالية  السلطة المستقلة في التعيين دون ا 

ن منسقي المندوبيا ت والممثليات يعينه  الرئيس بدون مصادقة من المجلس، وإن كنا القرار، إلا ا 
عضاء السلطة،  عضاء المجلس لتوسيع مشاركة كل ا  ن يت  تعيينه  بعد مصادقة ا  جدر ا 

 
نه من الا نرى ا 

 44تجسيدا للديمقراطية داخل السلطة وخاصة فيما يتعلق بهذا النوع من التعيين.
 يها:شروط العضوية والقيود الواردة عل -2-3-2

لابد من توفر مجموعة من الشروط في عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حتى 
عضاء هذه السلطة، نوردها فيما يلي:   يتمتع بهذه العضوية بالإضافة إلى قيود ترد على ا 

 
 
 شروط العضوية في السلطة المستقلة: -ا
ن يكون مسجلا في قائمة انتخابية. -  ا 
نزاهة والخبرة والحياد، وإن كنا نرى هذا الشرط غير دقيق وغير محدد ويثير يعترف له بالك فاءة وال -

ن يت  الاك تفاء بالاعتراف بالك فاءة  
 
التساؤل من هي الجهة التي تصدر هذا الاعتراف، ولذلك نقترح ا

كاديمية ليت  انتخابه من الهيئة التي ينتمي إليها، وبذلك نصل إلى نوعية 
 
ساس الشهادة الا

 
فقط على ا

                                                             
 من القانون نفسه. 38المادة  -40
 فسه.من القانون ن 41المادة  -41
المؤرخ في  08 -19من القانون العضوي رق   15حددت تشكيلة اللجنة البلدية لمراجعة القوائ  الانتخابية المادة  -42

وت  25المؤرخ في  10 -16، يعدل ويتّم  القان     ون العض   وي رق     2019سبتمبر  14المؤرخ في  ، والمتعلق بنظام 2016ا 
 .2019سبتمبر  15ادر في ، الص55الانتخابات، ج.ر.ج.ج، عدد 

، مجلة الحقوق والعلوم -نظامها القانوني، تنظيمها ومهامها -قدور ضريف، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات -43
 .256، 255،    . 2020، جامعة عباس لغرور، خنشلة، جانفي 13السياسية، العدد

و قنصلية المادة كما حددت تكوين لجنة مراجعة القوائ  الانتخابية في كل د  -44 من القانون  16ائرة دبلوماسية ا 
 ، مرجع سابق.08 -19 العضوي رق 
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ات مستوى عال في التركيبة البشرية للسلطة المستقلة تمكنها من القيام بدور فعال في ضمان ذ
 العملية الانتخابية.

ن تحديد المدة بخمس سنوات على  -
 
قل، وا

 
عدم الانخراط في حزب سياسي منذ خمس سنوات على الا

قل تتناسب مع مدة العهدة الانتخابية في المجالس المحلية والمجلس الش
 
عبي الوطني، وهي فترة الا

حد المنتخبين من حزبه السياسي فتكون عهدته الانتخابية  ثير عليه من ا 
 
عضاء تا

 
حد الا

 
كافية إن كان لا

 قد انتهت.
ن لا يكون شاغلا وظيفة عليا في الدولة، وهذا تجسيدا لمبدا  الحياد والاستقلالية من خلال تجنب  - ا 

ثير يكون من السلطات العمومية.
 
ي تا  ا 

ن  - ك ثر دقة مما ا  ن هذا الشرط جاء ا  و البرلمان، ونلاحظ ا  حد المجالس المحلية ا  لا يكون عضوا في ا 
ن لا يكون  10-16من القانون العضوي  07جاء عليه سابقا في المادة  المتعلق بالنظام الانتخابي "ا 

 منتخبا" على الإطلاق.
و جنحة بعقو - ن يكون محكوما عليه بحك  نهائي لارتكاب جناية ا  بة سالبة للحرية، ول  يرد اعتباره ا 

 باستثناء الجنح غير العمدية.
ما بالنسبة لبقية الشروط فهي موضوعية، وتوفرها هو تعزيز لاستقلالية السلطة المستقلة  وا 

 45لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
عضاء السلطة المستقلة:  -ب

 
 القيود الواردة على ا

ن -  يترشح للانتخابات خلال عهدته. لا يمكن لعضو السلطة المستقلة ا 
يتقيد عضو السلطة المستقلة بواجب التحفظ  والحياد، ولا يمكنه المشاركة في نشاط الحملة  -

ي مترشح. و دع  ا   الانتخابية ا 
مام رئيس مجلس قضاء  - عضاء مجلس السلطة الوطنية المستقلة  للانتخابات اليمين القانونية ا  يؤدي ا 

ما  عضاء المندوبيات الولائية المندوبيات البلدية تؤدي اليمين القانونية الجزائر العاصمة، وا 
 
بالنسبة لا

ربعة ) مام الجهات القضائية المختصة إقليميا، ويمارس عضو المجلس مهامه لمدة ا  ( سنوات غير 04ا 
ول 

 
عضاء مجلس السلطة كل سنتين، ويت  تحديد النصف الا

 
قابلة للتجديد، ويت  التجديد النصفي لا

عضا
 
 46ئها عن طريق القرعة.لا

عضاء جاءت لإضفاء الحياد 
 
وردها المشرع على الا

 
ن القيود التي ا

 
نستخلص مما سبق ا

مام مجلس قضاء الجزائر  داء اليمين القانونية ا  ن ا  والنزاهة لتعزيز ضمان العملية الانتخابية، وا 

                                                             
لية مستحدثة لتنظي   -45

 
بوعلام بن سماعيلي وعبد الرحمن بن جيلالي، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كا

،   2019الجلفة، ديسمبر  ، جامعة زيان عاشور،4، العدد4الانتخابات، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية،المجلد
 . 160 ،161. 

 ، مرجع سابق.07-19من القانون العضوي رق   23و 22المادتين  -46
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عضاء المندوبيات الولائية والبلدية، م
 
و ا
 
عضاء المجلس ا

 
ا هو إلا مؤشر قوي على العاصمة بالنسبة لا

  47خضوع السلطة للقانون فقط، مما يعزز دورها في ضمان العملية الانتخابية.
 صلاحيات السلطة المستقلة: -2-3-3

تتولى السلطة المستقلة تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها، ابتداء من 
ن مهامها تتبع كافة مراحل عملية التسجيل في القوائ  الانتخابية، إلى غاية إعلا ي ا  ولية ا 

 
ن النتائج الا
تي:

 
مر الذي نتولى توضيحه تبعا لما يا

 
 العملية الانتخابية، وهو الا

 
 
 صلاحيات قبل عملية الاقتراع: -ا

مسك البط   اقية الوطنية للهيئة الناخبة والق   وائ  الانتخابي   ة للبلدي    ات والمراك    ز الدبلوماسي   ة  -
حكام القانون العضوي المتعلق بنظام والقنص

 
لي   ة في الخارج وتحيينها بصفة مستمرة ودورية، طبقا لا

 48الانتخابات،
صحابها، -

 
 إعداد بطاقات الناخبين وتسليمها لا

حكام القانون العضوي  -
 
استقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية والفصل فيها طبقا لا

 المتعلق بنظام الانتخابات،
 49تسخير وتعيين مؤطري مراكز ومكاتب التصويت، -
ماكن تعليق ملصقات المترشحين وكل ما يتعلق بإشهار الحملة الانتخابية، وضمان توزيعها  - تحديد ا 

، بالإضافة إلى توزيع قاعات الاجتماع    ات والهياك    ل ع   لى 50العادل والمنصف داخل كل دائرة انتخابية
 51 ة وإنص   اف، وبالقرع   ة عن  د الاقتضاء، لاحتضان تجمعات الحملة الانتخابية،المترشح    ين بعدال   

التوزيع العادل والمنص    ف للحّي    ز الزمن   ي المخصص للمترشح    ين في وسائ    ل الإع    لام الوطني   ة  -
 52السمعي    ة البصري   ة بالتنسيق مع سلطة الضبط المشرفة على السمعي البصري،

ي في كل ما يتعلق بمشاريع القوانين والتنظيمات ذات الصلة بالانتخابات، -  إبداء الرا 
 التحسيس في مجال الانتخابات، ونشر ثقافة الانتخاب،  -
المس    اهمة في ترق    ية البحث العلمي في المواضيع الانتخابية بالتعاون مع مراكز البحث والهيئات  -

 المتخصصة،
 للممارسات الانتخابية الحسنة والعمل على ترقيتها لدى كل فاعلي المسار الانتخابي،إعداد ميثاق   –

   مراقبة تمويل الحملات الانتخابية والسهر على مطابقته للقوانين سارية المفعول، - 
 ضمان حماية البيانات الشخصية الخاصة بالناخبين والمترشحين طبقا للتشريع المعمول به، -

عوان ومؤطري العمليات الانتخابي  ة،تكوين وترق    – داء ا   ية ا 

                                                             
 .161بوعلام بن سماعيلي وعبد الرحمن بن جيلالي، مرجع سابق،  .  -47
 ، مرجع سابق.08 -19مكرر من القانون العضوي رق   13المادة  -48
 ، مرجع سابق.70-19من القانون العضوي رق   8المادة  -49
 ، مرجع سابق.08 -19من القانون العضوي رق   182المادة  -50
 ، مرجع سابق.07-19من القانون العضوي رق   8المادة  -51
 ، مرجع سابق.08 -19من القانون العضوي رق   178و 177المادة  -52
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 53إعداد قائمة مراكز ومكاتب التصويت والتك فل بتحيينها وتوزيع الهيئة الناخبة عليها. – 
ثناء وبعد عملية الاقتراع: -ب

 
 صلاحيات ا

 توفير الوثائق والعتاد الانتخابي طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،  – 
 ممثلي المترشحين مراقبي العمليات الانتخابية في مراكز ومكاتب التصويت،اعتماد  -
تسهيل عمل المؤسسات الإعلامية والصحفيين لمتابعة مختلف مراحل العمليات الانتخابية،  -

 54بالتنسيق مع الجهات المختصة،
ظة الانتخابات التنسيق مع الجهات المختصة للعمليات التي تندرج في إطار البعثات الدولية لملاح -

منية واستقباله  وانتشاره  ومرافقته ، وكذا 
 
مع السلطات العمومية المختصة، كل الإجراءات الا

 55المتعلقة بالعملية الانتخابية لضمان حسن سيرها،
  56مراقبة مدى احترام المواقيت القانونية لافتتاح و اختتام التصويت، -
حكام التي سهر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  -

 
كد من تطابق عملية التصويت مع الا

 
على التا

يقتضيها القانون العضوي للانتخابات وكذا القانون العضوي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 
حكام،

 
و مخالفة هذه الا  57بالإضافة إلى القوانين ذات الصلة، و تتدخل تلقائيا في حالة خرق ا 

صوات  –
 
 ،الإشراف على عملية فرز الا

حكام القانون العضوي  -
 
تمكين ممثلي المترشحين من استلام نسخ من مختلف الم حاضر، طبقا لا

 المتعلق بنظام الانتخابات،
ولية للانتخابات، -

 
 58إعلان النتائج الا

جل  - تعد و تنشر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تقريرا مفصلا عن كل عملية انتخابية خلال ا 
قصاه ) من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية ، تكون مصادق عليها من قبل مجلس ( يوما 45ا 

 59السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بحضور منسقي المندوبيات.
 ضمانات استقلالية السلطة المستقلة:  -2-3-4

ل  يك تف المشرّع الجزائري بجعل تشكيلة السلطة المستقلة تقوم على العدد الجماعي  
ن اعترف لها وا

 
ية جهة بل زاد على ذلك با

 
عضائها وعدم خضوعه  لا لتنوع تحقيقا لاستقلالية ا 

بالاستقلالية المالية والإدارية وكذا تمتعها بالشخصية المعنوية، وذلك رغبة منه في منحها استقلالية 

                                                             
 ، مرجع سابق.07-19من القانون العضوي رق   8المادة  -53
 نون نفسه.المادة نفسها من القا -54
 من القانون نفسه. 9المادة  -55
بحيث يبدا   08 -19من القانون العضوي للانتخابات والمعدلة بموجب القانون  39نظمت المواقيت القانونية المادة  -56

 ( مساء.7( صباحا ويختت  في نفس اليوم على الساعة السابعة)8الاقتراع على الساعة الثامنة )
 ، مرجع سابق.07-19لعضوي رق  من القانون ا 11المادة  -57
 من القانون نفسه 8المادة  -58
 من القانون نفسه. 10المادة  -59
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كدته المادة الثانية من القانون العضوي 
 
ك ثر في ممارسة مهامها، هذا ما ا

 
 » بقولها:  07-19وحرية ا

 
تنشا
سلطة وطنية مستقلة للانتخابات تمارس مهامها بدون تحّيز، تتمت  ع بالشخصية المعنوية والاستقلال 

ي «الإداري والمالي وتدعى في صلب النص "السلطة المستقلة"
 
، وهو ما يخول لها الحق في التقاضي ا

و تمكين الغير من متابعتها قضائ يا، كما يصبح لها ذمة مالية خاصة بها القيام بمتابعة الغير قضائيا ا 
وما يترتب على ذلك من حقوق ك تخصيص لها ميزانية تسيير خاصة واعتمادات مالية لتمكينها من 

حسن الظروف.  60القيام بمهامها التنظيمية عند كل عملية اقتراع في ا 
ة صرفها بغية وتشمل مالية الانتخابات كل النفقات التي تتولى الدولة على العملية الانتخابي 

تغطية جل فعاليات الانتخابات وفي مختلف جوانبها لغرض تنظي  وتنفيذ العمليات الانتخابية، حيث 
نه:  07-19من القانون العضوي  45نصت المادة  زود السلطة المستقلة بميزانية تسيير خاصة ت» على ا 

ع المعمول به، تطبيقا لذلك تتولى بها وتح دد مدّون   ة النفق ات وش روط وكيفيات تنفيذها طبقا للتشري
السلطة المستقلة إعداد ميزانية الانتخابات وتوزيع اعتماداتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع المصالح 

 «.المعنية
ويسهل تحديد بعض النفقات المتعلقة مباشرة بعمل السلطة المستقلة، بينما يصعب  

خر وتحديده تحديدا مفصلا ودقيقا
 
وذلك لكونها تشكل جزءا لا يتجزا  من ميزانيات  تخمين بعضها الا

خرى.   الخدمات العامة لمؤسسات وجهات حكومية ا 
عضاء السلطة المستقلة حرية كبيرة تمكنه  من 

 
ساس يك فل الاستقلال المالي لا

 
على هذا الا

نه إذا كان عنصر الاستقلا  لية ممارسة مهامه  بعيدا عن الإغراءات المادية للسلطة التنفيذية، غير ا 
ساسية لمصداقية قرارات السلطة في نظر الهيئة الناخبة، فإن العنصر المالي يعتبر  ضمانة جوهرية وا 
عنصر جوهري في فاعلية السلطة ككل، لذلك تقاس هيبة السلطة بمدى تمتعها بالاستقلال المالي 

 61وبمدى قدرتها على إدارة العملية الانتخابية ككل.
 الخاتمة:

دى  2016ري لسنة تضمن التعديل الدستو  حكاما ك ثيرة تتعلق بموضوع الانتخابات، ا  ا 
المتعلق بنظام الانتخابات بإلغائه كليا وإصدار  01-12ذلك إلى إعادة النظر في القانون العضوي رق  

المتعلق بنظام الانتخابات، والذي يحدد الإطار التنظيمي لسير الحملة  10 -16قانون عضوي رق  
ن ذات   دابير الإجرائيةالانتخابية، وتضمن الت

 
خلاقية التي ينبغي على كل مترشح الالتزام به، كما ا

 
والا

ساسا لإنشاء سلطة وطنية مستقلة تتولى مهمة السهر على شفافية  التعديل الدستوري شكل ا 

                                                             
 .256قدور ضريف، مرجع سابق،  .  -60
 .256المرجع نفسه،  .  -61
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كد من احترام جميع المتدخلين في العملية الانتخابية من هيئات ومؤسسات 
 
الانتخابات ونزاهتها، والتا

حكام القانون المنظ  للانتخابات رق  إدارية 
 
حزاب سياسية ومترشحين وناخبين لا

 
ونصوصه  08 -19وا

ليات لتمكينها من التدخل في حالة الإخلال بالعملية 
 
التطبيقية، وعزز هذه السلطة بجملة من الا

 الانتخابية، واتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع الحد لهذه التجاوزات. 
عمالها وصلاحياتها في إطار  كما حددت طبيعة السلطة المستقلة، تشكيلتها، طريقة سير ا 

ليات  07-19القانون العضوي رق  
 
 كافة الا

 
ن المشرع قد هيا

المتعلق بها، فمن الجانب النظري نجد ا 
حسن الظروف،  جل ضمان السير الحسن لهذه الهيئة وقيامها بدورها في ا  والوسائل والإمكانيات من ا 

لة الجزم
 
ك ثر في المواعيد الانتخابية  لكن تبقى مسا دائها ا  بنجاح هذه الهيئة من عدمها مرتبطة بتقیی  ا 

 اللاحقة.
من خلال هذه الدراسة لاحظنا مجموعة من النقاط التي يجب استدراكها بهدف تفعیل دور 

ك ثر، وتتمثل هذه النقاط في:  هذه السلطة وإعطائها مصداقیة ا 
 بات إلى مصاف الهيئات الدستورية.رفع السلطة الوطنية المستقلة للانتخا -
من القانون  26تحديد المقصود بمصطلح "الشخصیة الوطنیة التوافقية" المذكور في نص المادة  -

خرى عند تعیین رئیس السلطة المستقلة مستقبلا. 07-19العضوي رق   ویلات ا 
 
 لعدم إعطائه تا

عضاء تحتاج إل -
 
كبر فمصطلحات مثل الك فاءة وضع المعاییر التي یستند إليها لاختیار الا ى تدقيق ا 

، تحتاج في 07-19من القانون العضوي  2البند  19والنزاهة والخبرة والحياد المذكورة في المادة 
الحقيقة إلى توضيح المقصود بها وما الجهة التي تعترف له  بهذه الصفات، مما يحقق ضمان لاختيار 

عضاء شرفاء باعتباره  إلى جانب القضاة وسیلة سیس سلطة مستقلة وعادلة. ا 
 
 فعلیة لتا

نواع الدع  والمساندة التي  - توضيح العلاقة بين السلطة المستقلة والسلطات العمومية التي تقدم كل ا 
 تطلبه    ا السلط   ة لتمكينه    ا م ن القي  ام بمهامها ومسؤولياتها.

يها فيما يتعلق  تحديد طبيعة القرارات الصادرة عن السلطة المستقلة وإضفاء وصف - الإلزامية على را 
 بمشاريع القوانين والتنظيمات ذات الصلة بالانتخابات.

كان من الضروري تمديد دور السلطة المستقلة إلى ما بعد إعلان النتائج النهائية تحقيقا لدورها   -
 السيادي على عملية الانتخابات.

ما  هذا فيما يتعلق بتقيي  الإطار القانوني المنظ  للسلطة
 
الوطنية المستقلة للانتخابات، ا

ن تجربتها  وانه باعتبار ا 
 
خيرة بشكل موضوعي، فإن الحك  عليها سيكون سابق لا

 
عن تقيي  دور هذه الا

سيس 
 
ن تا

 
لا تزال فتية وتحتاج إلى وقت لتوضع على المحك في الواقع العملي، لذلك يمكن القول ا

دا  سيادة الشعب عن طريق انتخابات حرة، السلطة المستقلة خطوة حسنة النية نحو تجسيد مب
تتوفر فيه -شفافة، تعددية ونزيهة، تعب   ر عن إرادة الشعب واختياره الحقيقيين، وضمان لكل مواطن 

ي تمييز. -الشروط القانونية للانتخاب  من ممارسة حقه في التصويت بحرية وبدون ا 
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